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 مقدمة

 بNNين دسNNاتير مصNNر   1971 تفNNرد الدسNNتور الصNNادر فNNى الحNNادى عشNNر مNNن سNNبتمبر      � 1 
لكل مواطن حق الالتجاء إلNى قاضNيه        : "السابقة عليه بما نصت عليه مادته الثامنة والستون من أن         

تNه  ، مستندا فى تقرير هذا الحق إلى مبدأ المساواة بين المواطنين لNدى القNانون الNذى قرر                 "الطبيعى
 0مادته الأربعون والذى يتفرع عنه بالضرورة المساواة بين المواطنين أمام القضاء

ولا شك فى أن حرص المشرع الدستورى المصرى على إيراد هذا النص لأول مرة  
يفصح عن إدراآه لأهمية النص على هذا الحق فى الباب الرابع المتعلق بسيادة القانون والذى 

، فى "سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة: "يث قررت أولاهما أن ح65، 64تصدره المادتان 
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان : "حين أآدت الثانية على أن
 0"لحماية الحقوق والحريات

 ولNNئن آانNNت  الدسNNاتير تNNنص عNNادة علNNى مبNNدأ اختصNNاص القضNNاء آسNNلطة مسNNتقلة          � 2 
 قد حرص واضNعوها  � وعلى اختلاف نظمها وتباين فلسفاتها    �ئية، فإن عديدا منها     بالولاية القضا 

 0على أن  يسجلوا أيضا بعض النتائج المترتبة على هذا المبدأ

لا : " علNNى أنNNـه1831فلقNNـد نصNNت المNNادة الثامنNNة مNNن الدسNNتور البلجيكNNى الصNNادر سNNنة  *  
، آما أآدت المNادة     "لذى يعينه له القانون    من القاضى ا   � على غير مشيئته     �يجوز حرمان أى فرد     

لا يجوز إنشاء أية محكمة أو هيئNة قضNائية إلا بمقتضNى القانNـون، ولا يجNوز                  : " أيضا على أنه   94
 0)1("إنشاء لجان أو محاآم استثنائية تحت أية تسمية من أى نوع آانت

لا : " مNـؤداه أنNه    91 فقد أورد نصا فى المادة       1911أمـا الدستور اليونانى الصادر سنة      *  
 0)2(" إنشاء لجان قضائية أو محاآم استثنائية� تحت أية تسمية آانت �يجوز 

، حيNث نصNت     1919وهكذا فعل المشرع الدستورى الفنلندى فى الدستور الصادر سنة          *  
 0)3("لا يجوز إنشاء أية محاآم استثنائية: " على أنه60المادة 

 على أن يؤآNد فNى المNادة         1947 ديسمبر   27ى  وقد حرص الدستور الإيطالى الصادر ف     *  
لا يجNNوز أن يحNNرم شNNخص مNNن القاضNNى الطبيعNNى الNNذى يعينNNه       : "الخامسNNة والعشNNرين علNNى أنNNه   

، آما حرص أيضا علNى أن ينNيط ولايNة القضNاء بالقضNاة العNاديين علNى سNبيل الانفNراد                       )4("القانون
قضاة عاديون يختارون وفقNا للNوائح       يباشر الوظيفة القضائية    : " من أن  102بما نصت عليه المادة     

، آمNا لNم    "000التنظيم التى تنظم نشاطهم، ولا يجوز أن يعين قضاة استثنائيون أو قضاة خاصون              
                                                 

)1(   MIRKINE � GUETZEVITCH (B.): Les constitutions Européennes, Éd. P.U.F., Paris, 
1951, Tome I, P. 345. 

)2(   MIRKINE � GUETZEVITCH (B.): Les constitutions Européennes, 2 Vol., Éd. P.U.F., 
Paris, 1951, Tome II, P. 452. 

)3(   MIRKINE � GEUTZEVITCH (B.): Op. Cit., Tome. I, P. 405. 
 .690، ص 1966   الموسوعة العربية للدساتير العالمية، الإدارة العامة للتشريع والفتوى بمجلس الأمة المصرى، )4(
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يجعNNل للمحNNاآم العسNNكرية وقNNت السNNلم اختصاصNNا إلا فNNى الجNNرائم العسNNكرية التNNى يرتكبهNNا أفNNراد      
 0)5()103المادة (القوات المسلحة 

 والمعNدل بالقNانون     1949 مNايو    23لمانيا الاتحاديNة الصNادر فNى        أمـا دستور جمهورية أ   *  
، فقNNد حصNNرت مادتNNه السادسNNة والتسNNعون اختصNNاص     1956 مNNارس 19الاتحNNادى الصNNادر فNNى   

المحاآم العسكرية فى توقيع العقوبات أثناء حالة الدفـاع وعلى أفراد القوات المرسNلة إلNى الخNارج                 
، وجعNNل تبعيNNة هNNذه المحNNاآم لNNوزير العNNدل، والهيئNNـة  أو الموجNNودين علNNى ظهNNر المراآNNب الحربيNNة

 0)6(القضائية العليا الاتحادية للمحاآم العسكرية هى المحكمة العليا الاتحادية

 إنشاء المحاآم الاسNتثنائية، مؤآNدة إلا يمنNع شNخص مNن الالتجNاء                101آما حظرت المادة    
 0)7(إلى القاضى المختص

ن دستور جمهوريNة ألمانيNا الديمقراطيNة الصNادر           م 134وعلى ذات النهج نصت المادة      *  
لا يجوز منع أى مواطن من المثNول أمNام قضNاته القNانونيين، ومحNاآم               : " بأنـه 1949 أآتوبر   7فى  

الطوارئ غير مسموح بها، ولا يجوز للسلطة التشريعية إنشاء محاآم قضائية للنظNر فNى مجNالات                 
 0)8("00000خاصة 

الوظيفNة  : " علNى أن   1960لصومال الصادر فى أول يوليNو       وقـد أآد دستور جمهورية ا    *  
السلطNNNـة القضNNNائية مسNNNتقلة عNNNن السNNNلطتين التنفيذيNNNة  : "وأن) 92م " (القضNNNائية يتولاهNNNا القضNNNاء

لا : " حيNث أآNد أنNه   95، ثم أتبع هNذين المبNدأين بنصNوص صNريحة فNى المNادة                )93م  (والتشريعية  
         Nر عاديNه " ةيجوز إنشاء هيئات قضائية خاصة أو غيNكرية إلا     " "وأنNاآم العسNاء المحNوز إنشNلا يج

 0)9("وقت الحرب

 علNى أن يNنص فNى المNادة          1963 نNوفمبر    3آمـا حـرص الدستور اليابانى الصNادر فNى         *  
السNNلطة القضNNائية تمارسNNها المحكمNNة العليNNا والمحNNاآم الأخNNرى الأدنNNى درجNNة يقررهNNا     : " بNNأن76

 0)10("ظور وليس للإدارة اختصاص قضائى نهائىالقانون، وإنشاء المحاآم الاستثنائية مح

:  علNى أن   98 فقNد أآNد فNى المNادة          1964 سNبتمبر    19أما الدستور الأفغانى الصNادر فNى        *  
 ولا يسNتطيع أى قNانون فNى أى         000تشمل صلاحية السلطة القضائية النظNر فNى جميNع الNدعاوى             "

دولة علNى النحNو الNذى تNم تحديNده      حالة، أن يخرج أى قضية من دائرة صلاحية السلطة القضائية لل    
 ولا يمنع هNذا الحكNم مNن تشNكيل محNاآم عسNكرية، إلا أن سNاحة              000ليفوض أمرها إلى مقام آخر      

 0)11("هذا النوع من المحاآم تنحصر فى جرائم الجيش الأفغانى

                                                 
 .702  الموسوعة العربية للدساتير العالمية، مرجع سابق، ص )5(
 .611   الموسوعةالعربية للدساتير العالمية، مرجع سابق، ص )6(
 .622العربية للدساتير العالمية، مرجع سابق، ص    الموسوعة )7(
 .735   الموسوعة العربية للدساتير العالمية، مرجع سابق، ص )8(
 .461   الموسوعة العربية للدساتير العالمية، مرجع سابق، ص )9(
 .747   الموسوعة العربية للدساتير العالمية، مرجع سابق، ص )10(
 .804 العالمية، مرجع سابق، ص    الموسوعة العربية للدساتير)11(
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، حيNث  1962 نوفمبر سNنة    11وعلـى النهج ذاته سار دستور دولة الكويت الصادر فى          *  
يرتب القانون المحاآم علNى اخNتلاف أنواعهNا ودرجاتهNا، ويبNين             : " منه على أن   164نصت المادة   

 � فى غيNر حالNة الحكNم العرفNى           �وظائفها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاآم العسكرية       
على الجرائم العسكريـة التى تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمNن، وذلNك فNى الحNدود التNى              

 0)12("يقررها القانون

 وآثير غيرها لا يتسع المقام لحصNره وتعNداده          � ولا شك فى أن حرص هذه الدساتير         � 3 
 علNNى تأآيNNد اختصNNاص القضNNاء آسلطNNـة مسNNتقلة بالولايNNـة القضNNائية آاملNNة يعنNNى فNNى حقيقتNNه أن    �

تنفرد سلطة القضاء بمهام الفصل فى المنازعات والخصومات فى الدولة، وأنه لا يجوز إنشاء أية               
ئات غير قضائية أو محاآم استثنائية تتولى مباشرة نصيب مNن تلNك الولايNة، وإلا آNان فNى ذلNك                       هي

اعتداء على السNلطة القضNائية وسNلب للولايNة التNى اختصNها بهNا الدسNتور دون أيNة هيئNة أو سNلطة                          
 0أخرى

 وإذا آانت غالبيNة الدسNاتير فNى عالمنNا المعاصNر قNد آفلNت حNق اللجNوء إلNى القاضNى                         � 4 
بيعNNى، فNNإن المواثيNNق الدوليNNة قNNد حرصNNت علNNى تأآيNNده أيضNNا، إذ نصNNت المNNادة العاشNNرة مNNن         الط

 الNNذى أصدرتNNـه Universal declaration of human rightsالإعNNلان العNNالمى لحقNNوق الإنسNNان  
 مNن  10 فNى دورة انعقادهNا العاديNة الثالثNة بتNاريخ       217الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقNم        

لكل إنسان الحق، على قNدم المسNاواة التامNة مNع الآخNرين، فNى أن تنظNر                   : " على أن  1948ديسمبر  
قضNNيته أمNNام محكمNNة مسNNتقلة نزيهNNة، نظNNرا عNNادلا علنيNNا للفصNNل فNNى حقوقNNه والتزاماتNNه وأيNNة تهمNNة   

 0"جنائية توجه إليه

 عنيNت   وفضلا عن الدساتير والمواثيق العالمية، فإن عديدا من المؤتمرات الدوليNة قNد             � 5 
 0ببحث حق المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى وانتهت إلى ضرورة آفالته

 فلقد أصدر المؤتمر العالمى حول استقلال العدالة الذى عقد فى مدينة مونتريال بكندا - 
 الإعلان العالمى لاستقلال العدالة، وتضمنت المادة الثانية منه نصا يقضى بضرورة 1983عام 

 0اآم الاستثنائيةحظر إنشاء المح

 آمـا نصت المادة الثانية من الإعلان العربى لاستقلال القضاء الذى صدر بمدينة عمNان     - 
إنشNNاء : " عNNن اتحNNاد الحقNNوقيين العNNرب، علNNى أن   1985بالمملكNNة الأردنيNNة الهاشNNمية فNNى أبريNNل    

يNNNق المحNNNاآم الاسNNNتثنائية أو الخاصNNNة بجميNNNع أنواعهNNNا محظNNNور، آمNNNا يحظNNNر تعNNNدد جهNNNات التحق   
التقاضى حق مصNون ومكفNول للنNاس آافNة ولكNل      : " وأآـد الإعلان فى المادة الثالثة بأن    0"والحكم

 0)13("مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى

                                                 
 .111   الموسوعة العربية للدساتير العالمية، مرجع سابق، ص )12(
 .53 � 52، ص 1986مجلة القضاة الشهرية، العددان الأول والثانى، يناير وفبراير :    انظر)13(
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 وقNNد أآNNدت المبNNادئ التوجيهيNNة بشNNأن اسNNتقلال السNNلطة القضNNائية الصNNادرة عNNن المNNؤتمر  - 
لمجلNNس الاقتصNNادى والاجتمNNاعى بNNالأمم  السNNابع لمنNNع الجريمNNة ومعاملNNة المجNNرمين الNNذى نظمNNه ا   

 سNNبتمبر 6 أغسNNطس إلNNى  26المتحNNدة، والNNذى عقNNد فNNى مدينNNة ميلانNNو بإيطاليNNا خNNلال الفتNNرة مNNن      
لكل فرد الحق فى أن يحاآم أمام المحاآم العاديNة، ولا يجNوز إنشNاء هيئNات قضNائية               : "، بأن 1985

هNا أصNلا المحNاآم العاديNة أو الهيئNات        استثنائية أو مخصصة تنتNزع الولايNة القضNائية التNى تتمتNع ب             
 0)14("القضائية

 وأخيرا فإن مؤتمر العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسNان فNى العNالم العربNى الNذى عقNد                   - 
 بمقNر الجمعيNة الدوليNة للقNانون        1985 ديسNمبر    7 � 1بمدينة سNيراآوزا بإيطاليNا خNلال الفتNرة مNن            

آـم الاستثنائية آافة، وتقرير حق المواطن فى الالتجNاء         إلغاء المحا : "الجنائى، قد أوصى بضرورة   
 0)15("إلى قاضيه الطبيعى

 وهكذا فإن حـق الإنسان فى قاضيه الطبيعى التى تجمع آثير من الدسNاتير والمواثيNق               � 6 
العالمية والمؤتمرات الدولية على آفالته بنصNوص خاصNة لا تتحقNق بدونNه المسNاواة أمNام القNانون                    

ها بالضرورة المساواة أمام القضاء، باعتبارهما من أهNم حقNوق الإنسNان فNى عالمنNا      التى يتفرع عن 
 0المعاصر

 :تقسيم 

 أن نسNNتعرض فNNى عجNNالات سNNريعة نقتصNNر فيهNNا علNNى     � بعNNد هNNذه المقدمNNة  �يجNNدر بنNNا   
الأصNNول أو الكليNNات دون الفNNروع أو الجزئيNNات، ماهيNNة القضNNاء الطبيعNNى وعناصNNره، ثNNم نتقصNNى   

 الإسلامية من مبدأ المساواة حتى إذا ما انتهينا من ذلNك يتعNين علينNا أن نختNتم هNذه                 موقف الشريعة 
 0الدراسة برؤيتنا لمسلك المشرع المصرى من بدعة المحاآم الاستثنائية

 :واتساقا مع ذلك، فسوف تنقسم هذه الدراسة إلى مباحث ثلاثة على النحو التالى 

 0بيعى وعناصرهنخصص المبحث الأول لماهية القضاء الط*  

 0ونفرد المبحث الثانى لموقف الشريعة الإسلامية الغراء من مبدأ المساواة**  

ونختNNتم الدراسNNة بالمبحNNث الثالNNث الNNذى نسNNجل مNNن خلالNNه رؤيتنNNا لمسNNلك المشNNرع      ***  
 0المصرى من بدعة المحاآم الاستثنائية

                                                 
 0ة المجرمينتقرير الأمانة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعامل:    انظر)14(

        (Corr. 1, A/CONF. 121/9, united Nations Publication, New York, February, 1086). 
 :     انظر أيضا

 .25 � 24، ص 1986مجلة القضاة الشهرية، العددان الثالث والرابع، مارس وأبريل  -
، ص 1985داد أآتNوبر ونNوفمبر وديسNمبر    ، السنة الثامنNة، الأعN  "تصدر عن جمعية المحامين بالكويت    "مجلة المحامى    -

141. 
 .56، ص 1986مجلة  القضاة الشهرية، العددان الأول والثانى، يناير وفبراير :    انظر)15(
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 المبحث الأول
 ماهية القضاء الطبيعى وعناصر تكوينه

 عNNام Magna CartaكNNرة القاضNNى الطبيعNNى لأول مNNرة فNNى العهNNد الأعظNNم        بNNـدت ف� 7 
، ثم تبلورت فى النصف الأول من القرن الثالث عشر فى صNورة انتمNاء القاضNى إلNى ذات                    1215

طبقة المتقاضين فيحاآم رجال الكنيسة أمام نظرائهم ويحاآم الإقطاعيون أمام المحاآم الإقطاعيNة،         
القاضى الطبيعى آأصل من الأصول التى تقوم عليها الدولNة القانونيNة،       ثم ما لبثت أن تأآدت فكرة       

 فNNى المNNادة السNNابعة، بوصNNفها ضNNمانا أساسNNيا  1791فعبNNر عنهNNا الدسNNتور الفرنسNNـى الصNNادر سNNنة  
 0)16(للحريات

 ومن البديهى أن استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وحياده يقتضيان            � 8 
 ومNن ثNم   0 لغير القانون الذى يحدد اختصاصه وولايته قبل نشNوء الفعNل المNؤثم         ألا يخضع القاضى  

 000فإن آل تدخل فى اختصاص القضاء بمناسبة دعوى معينة يعد اعتداء على استقلاله وحياده 

وهNNذا التNNدخل يتNNأتى فNNى شNNNكل انتNNزاع الNNدعوى مNNن يNNNد قاضNNيها الأصNNلى وجعلهNNا مNNNن            
مفتعل للدعوى أو الإضفـاء المصطنع ينطوى بالضNرورة  اختصاص قاضى آخر، وهذا الانتزاع ال    

علNNى مسNNاس باسNNتقلال القاضNNى الأصNNيل صNNـاحب الولايNNة فNNى الNNدعوى التNNى انتزعNNت منNNه، آمNNا      
ينطNNوى حتمNNا علNNى مسNNاس آخNNر باسNNتقلال وحيNNاد القاضNNى الثNNانى الNNذى أصNNبحت الNNدعوى مNNن           

ضاء علNى هNذا النحNو ينطNوى      وعلة ذلك أن التدخل فى شئون الق      000اختصاصه بطريق الافتعال    
على تنحية قض من عدواه وتخصيص قاض آخر للفصل فيها، ولذلك فNإن مبNدأ القاضNى الطبيعNى                   
يكمNNل مبNNدأى اسNNتقلال القضNNاء وحيNNاده، ويوضNNح أن آNNلا مNNن هNNذه المبNNـادئ الثلاثNNة تكمNNل بعضNNها   

 0)17(الآخرانالآخر وإن آان مبدأ استقلال القضاء هو الأصل العام الذى تفرع عنه المبدآن 

 :عناصر القضاء الطبيعى  - 9

بعيدا عن الدخول فى تفصيلات الجدل الفقهي الواسع حول تحديد مدلول القضاء الطبيعNى              
 فإنNه يمكNن القNول بNأن عناصNر           � حيث لا يتسع المقام لعرض وجهNات النظNر العديNدة والمتباينNة               �

 : تتحدد فى خمس مجتمعة� فى تقديرنا �القضاء الطبيعى 

 :إنشاء المحكمة وتحديد اختصاصها بقانون : لا أو

                                                 
)16(   Independence of the Judiciqry in ITALY, The Review of international Commission of 
Jurists, 1973, No. 10, P. 34. 

 :لا   انظر تفصي)17(
 0 وما بعدها203، ص 1977الشرعية والإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، :  أحمد فتحى سرور0د -
 928، ص 1981الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، :  أحمد فتحى سرور  0د -

 0وما بعدها
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إن القانون بوصفه الأداة التى تنظم استعمال الحرية هو المصدر لقواعـد الإجراءات  
ومنها قواعد التنظيم القضائى وقواعد الاختصاص، ولذلك فلابـد أن تكون المحكمة المختصة 

 0ونبنظر الدعوى قد تم إنشاؤها وتحديد اختصاصها طبقا للقان

والنتيجة الطبيعيـة لذلك مؤداها أن الجهة التى تنشئها السلطة التنفيذية للفصل فى بعض  
 0الدعاوى لا يمكن اعتبارها من المحاآم، ومن ثم فلا تعد قضاء طبيعيا للمواطنين

وآذلك فإن تفويض المشرع فى تحديد الهيئات القضائية وتوزيع الاختصاص بين جهات  
يجوز أن يتخذ وسيلة لعزل المحاآم عن نظـر منازعات بعينها مما تختص القضاء المختلفة لا 

به، ذلك أن المشرع الدستورى إنما يفوض المشرع العادى فى تنظيم الهيئات القضائية وتحديد 
اختصاص آل منها، لا فى إهدار هذا الاختصاص أو الانتقاص منه أو الافتئات عليه، وإلا آان 

 0)18(الفا لأحكام الدستورمتجاوزا حدود التفويض ومخ

ومـن ثم يكون القانون المنشئ لمحكمة خاصة أو استثنائية تنتقص من الولاية العامة  
 0للقضاء أو تسلبه اختصاصه موصوما بعدم المشروعية

ويكون من حق الأفراد أن يتمسكوا بإبقاء الولاية المحتجزة للسلطة القضائية وأن يحتجوا  
در مغتصبا أو منتقصا لولاية المحاآم أو مصادرا لحقهم الأصيل بعدم دستورية أى تشريع يص

 0)19(فى الالتجاء إليها

                                                 
استقر على أن السلطة القضائية هى سلطة أصيلة تقف علNى قNدم المسNاواة               وجدير بالإشارة أن قضاء المحكمة العليا قد           )18(

 �مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتستمد وجودها وآيانها من الدستور ذاته لا من التشريع، وقد نNاط بهNا الدسNتور                     
لايNة تلNك السNلطة آليNا         السلطات، ومن ثم فلا يجوز عن طريق التشريع إهNدار و           باقي أمر العدالة مستقلة عن      �دها  حو

" 000يحNدد القNانون الهيئNات القضNائية واختصاصNاتها           : " منNه علNى أن     167 ولئن نص الدستور فى المNادة        0أو جزئيا 
فNإن المقصNود بNذلك أن يتNولى الشNارع توزيNع ولايNة القضNاء آاملNة علNى تلNك الهيئNات علNى نحNو يكفNل تحقيNق العدالNة                  

 دون مساس بالسلطة القضائية فى ذاتها أو عزل لجانNب مNن المنازعNات عNن                ويمكن الأفراد من ممارسة حق التقاضى     
 0 آان مخالفا للدستور- ولو جزئيا �ولايتها، فإن تجاوز القانون هذا القيد الدستورى وانتقص من ولاية القضاء 

 :انظر على سبيل المثال -
، مجموعNNة أحكNNام )دسNNتورية(ية عليNNا  قضNNائ1 لسNNنة 2 فNNى الNNدعوى رقNNم 1971 نNNوفمبر 6حكNNم المحكمNNة العليNNا بجلسNNة  •

 .30، ص 3وقرارات المحكمة العليا، القسم الأول، الجزء الأول، رقم 
، المجموعNNة، )دسNتورية ( قضNائية عليNNا  1 لسNنة  6 فNى الNدعوى رقNNم   1971 نNوفمبر سNNنة  6حكNم المحكمNة العليNNا بجلسNة     •

 .43، ص 4القسم الأول، الجزء الأول، رقم 
، المجموعNة، القسNم     )دسNتورية ( قضNائية عليNا      1 لسNنة    5 فNى الNدعوى رقNم        1971 ديسمبر   4ة  حكم المحكمة العليا بجلس    •

 .                                                            =50، ص 5الأول، الجزء الأول، رقم 
، المجموعNة، القسNم   )ةدسNتوري ( قضNائية عليNا     5 لسNنة    11 فNى الNدعوى رقNم        1976 أريNل    3حكم المحكمة العليNا بجلسNة       = * 

 .442، ص 38الأول، الجزء الأول، رقم 
 :   انظر)19(
 .930 -، 929الوسيط فى الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص :  أحمد فتحى سرور0د -
رقابNة القضNاء وضNرورة حمايNة الفNرد، مجلNة المحامNاة، السNنة الحاديNة والخمسNون، العNددان الثNامن               :  سعد عصNفور   0د -

 .138، ص 1971ر ونوفمبر والتاسع، أآتوب
 :وانظر تفصيلا -

- lesage (Michel): Les interventions du législateur dans le fonςtionnement de la justice 
(contribution) à Étude du principe de séparation des Pouvoirs), Thèse, Lille, Éd. L. G. 
D. J., 1960, P.P. 67 et S. 
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 :إنشاء المحكمة وتحديد اختصاصها قبل نشوء الدعوى : ثانيا 

ومؤدى ذلك أن يعرف آل مواطن سلفا من هو قاضيه، ومن ثم فلا يجـوز بعد نشوء  
طبيعى إلى محكمة أخرى أقل ضمانا أنشئت الدعوى أو وقوع الجريمة انتزاع المتهم من قاضيه ال

خصيصا من أجله، ولا يحل للسلطـة التشريعية أن تعدل فى قواعد التنظيم القضائى أو قواعد 
الاختصاص إلا فى إطار مبدأ استقلال القضاء، وهو ما لا يتأتى إذا انتزع القانون بعض الدعاوى 

 0رى أقل ضمانا للمتهمالتى آانت من اختصاص محكمة ما ونقلها إلى محكمة أخ

ولا ينبغى أن يكون هناك محل للادعاء بأن القانون الجديد المعدل للتنظيم القضائى أو  
لقواعد الاختصاص يستوحى أحكامه من اعتبارا حسن تنظيم العدالة، لأن هذه الاعتبارات لا 

 فإذا آانت 0يمكن أن تعلو على احترام الحرية الشخصية التى يضمنها استقلال القضاء وحياده
المحكمة التى أنشئت حديثا أو ذات الاختصاص الجديد قد أنشئت أو تحدد اختصاصها بمناسبة 
دعوى جنائية معينة فإنه لا يمكن الاطمئنان تماما إلى استقلالها أو حيادها، ولو آانت العقوبات 

ل الجرائم التى  آما أن إدخا0التى تدخل فى سلطتها هى بذاتها العقوبات المقررة أصلا للجريمة
وقعت من قبل فى اختصاص المحكمة الجديدة يعتبر من ناحية أخرى انتزاعا ضمنيا للدعوى من 
اختصاص المحكمة الأصلية، وهو ما يتعارض مع استقلال القضاء أيضا، ولا يكفى أن تكون 

ات واحدة العقوبات المقررة للجريمة لم يمسها التغيير فى القانون الجديد، ولا أن تكون الإجراء
فى آلا المحكمتين، لأن طبيعة المحكمة واختصاصها أمر يتعلق باستقلال القضاء وحياده وهو 

 0)20(مالا يمكن التفريط فيه حماية للحريات

ومن غير شك فإن شبهة المساس باستقلال القضاء وحياده تزول تماما إذا آان القانون  
ا للمتهم، ففى هذه الحالة يتأآد احترام الجديد قد جعل الدعوى من اختصاص محكمة أآثر ضمان

 0الحريات إذ أن التنظيم أو الاختصاص القضائى الجديد آان مبعثه مجرد حسن اعتبارات العدالة

وقد راعى المشرع المصرى اعتبار المحكمة الأآثر ضمانا للمتهم فى الحالات التى  
 من قانون 182/2ادة يتعدد فيها اختصاص المحاآم بنظر جريمة واجدة، حين نص فى الم

إذا آانت الجرائم من اختصاص محاآم من درجات مختلفة تحال : "الإجراءات الجنائية على أنه
 0)21("إلى المحكمة الأعلى درجة

                                                                                                                                           
- LARNAUDE (FERDINAND): La séparation des pouvoirs et la Justice en FRANCE 

et aux ÉTAtS � UNIS, Revue des Deux Mondes, 1905, P.P. 3 � 15. 
 .931 � 930المرجع السابق، ص :  أحمد فتحى سرور0د:   انظر)20(
ع الفرنسNNى بصNNدد مثNNالا شNNهيرا لتNNدخل المشNNر" L`affaire A. DRETYFUSدريفNNوس "   وفNى فرنسNNا تعNNد قضNNية  )21(

دعوى معينة وإسناد الاختصNاص فيهNا إلNى محكمNة أآثNر ضNمانا، فقNد آانNـت الNدائرة الجنائيNة لمحكمNة الNنقض الفرنسNية                             
، حتNـى صNNـدر قانNـون فNNـى أول مNـارس سNNنة    "دريNNوفس"مختصNة بالفصNNل فNى طلNNب إعNادة النظNNر المرفNـوع مNNن أسNـرة      

1899 ،Loi de "Dessaisissement", Sirey, Lois annoteés, 1899, P. 913     ةNدوائر المجتمعNول الNفخ 
 :لمحكمة النقض الاختصاص بالفصل فى دعاوى إعادة النظر التى آانت من اختصاص الدائرة الجنائية

 -.LASAGE (Michel): Op. Cit., P.P. 77 � 78 et P.P. 150 � 151: انظر تفصيلا -
العNام الفرنسNى منNذ ذلNك الحNين وحتNى الآن، وقNد أفNرد لهNا بعNض           وجدير بالذآر أن هذه القضية قد شغلت اهتمام الرأى      •

 :الفقهاء مؤلفات خاصة نذآر منها
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ويمكن القول أن الهيئة الجديدة بحكم تشكيلها تعتبر أآثر ضمانا للمتهم وأآثر قدرة على  
لح للمتهم إذا آان تدخله سوف يؤدى إلى المزيد احترام الحريات، آما يعتبر القاضى الجديد أص

من الإشراف القضائى على الإجراءات من خلال صفته آقاضى مهنى متخصص أو من خلال 
عدد القضاة أو الدرجـة التى تحتلها المحكمة فى سلم التنظيم القضائى أو من خلال فتح طريق 

 ذلك آله دون إخلال بالضمانات  وبديهى أن يكون0للطعن فى أحكامها أمام جهة قضائية أعلى
التى تتوافر للمتهم فى إجراءات المحاآمة أمام القاضى الجديد، وأن يراعى فى المقارنة بين 
القاضى القديم ونظيره الجديد مجموع ما يتميز به الأخير من الضمانات والحصانات وفقا 

 0للمعايير المتقدمة

لمزدوج حين ينص القانون على غير أن الصعوبة قد تثور فى حالات الاختصاص ا 
 � وتكون إحداها أقـل ضمانا من غيرها من المحاآم �اختصاص أآثر من محكمة بنظر الجريمة 

ويجعل مناط الاختصاص فى يد سلطة الاتهام أو الإحالة، مثال ذلك ما نص عليه المشرع فى 
رئ من أنه يجوز لرئيس  بشأن حالة الطوا1958 لسنة 162المادة التاسعـة من القرار بقانون رقم 

الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يحمل إلى محاآم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون 
 0العام

ويمكن القول فى هذا الصدد أن الاختصاص المزدوج بين محكمتين متفاوتتين فى  
 :الضمانات يتعارض مع أصول الشرعية الإجرائية لأسباب ثلاثة

تصاص المحاآم يجب أن يتحدد بواسطة القانون وفقا لمعايير موضوعية مجردة، لا  أن اخ:أولها
 0أن يكون متوقفا على مشيئة سلطة معينة

 0 أنه لا يجوز لأية سلطة أن تنتزع الدعوى من قاضيها الطبيعى إلى محكمة أخرى:ثانيها

لأنه يجعل حظ  تعـارض هذا الاختصاص المزدوج مع مبدأ المساواة أمام القانون، :ثالثها
 0)22(المواطنين فى مدى التمتع بالضمانات متوقفا على مشيئة سلطة الإحالة

ولذلك فإن تخويل الاختصاص بنظر بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة لا يحجب  
 0)23(الاختصاص الأصيل للمحاآم صاحبة الولاية العامة

                                                                                                                                           
- JAURÈS (J.): Les Preuves, (Affaire Dreyfus), (l\La Petite Rèpublique), Paris, 1898, P. 

291 
- CHARPENTIER (A.): Histoire de l`affaire Dreyfus, Paris, 1933, P. 336. 
- KAISER (J.): L`afaaire Dreyfus, Éd. Gallimard, Paris, 1946, P. 309. 
- MIQUEL (P.): L`affaird Dreyfus, Éd. P.U.F., Paris, 1959, P. 126. 

 .932المرجع السابق، ص :  أحمد فتحى سرور0د:    انظر)22(
ئية ينحصNNر اختصاصNNها فNNى محNNاآم أمNNن الدولNNة هNNى محNNاآم اسNNتثنا: "   اسNNتقر قضNNاء محكمNNة الNNنقض المصNNرية علNNى أن)23(

الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو آانNت فNى                  
الأصNNل مؤثمNNة بNNالقوانين المعمNNول بهNNا، وآNNذلك فNNى الجNNرائم المعاقNNب عليهNNا بالقNNانون العNNام التNNى تحNNال إليهNNا مNNن رئNNيس    

مقامه، وأن المشرع لم يسلب المحاآم صاحبة الولاية العامة شيئا البتNة مNن اختصاصNها الأصNيل                الجمهورية أو من يقوم     
 ليشمل الفصل فى آافة الجرائم 1972 لسنة 46 من قانون السلطة القضائية رقم 15الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 

الجNرائم التNى تقNع بالمخالفNة لأحكNام الأوامNر        وبالتالى يشمل هذا الاختصاص الفصل فNى  � إلا ما استثنى بنص خاص       �
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بارات موضوعية مجردة، أما إذا تحدد الاختصاص المزدوج فى القانون بناء على اعت 
وآانت آلا المحكمتين المختصتين فى مرتبة واحدة من حيث الضمانات، فلا تثور هنا شبهة 
المساس بالقضاء الطبيعى، ذلك أن المشرع قد يلجأ إلى الاختصاص المزدوج لاعتبارات تتعلق 

 96لمادة بحسن تنظيم العدالة فى بعض الدعاوى، مثـل ذلك التشريع المصرى ما نصت عليه ا
، التى أجازت للجنة المختصة بالتحقيق فى 1972 لسنة 46من قانون السلطة القضائية رقم 

المخالفات التأديبية للقضاة أن تعين بناء على طلب النائب العام المحكمة التى يكون لهـا أن تفصل 
استثناء من فى الجنح والجنايات التى قد تقع من القضاة ولو آانت غير متعلقة بوظائفهم وذلك 

 ويلاحظ أن المشرع قد راعى فى ذلك أن هيبة القضاء والثقة فيه 0أحكام الاختصاص المحلى
تدعـوان إلى الخروج على قواعد الاختصاص المحلى فقط عن طريق محاآمتهم بعيدا عن مكان 

 0)24(وقوع الجريمة أو مكان إقامة المتهم أو القبض عليه

 المعـدل 1959 لسنة 57 من القانون رقم 39/3مادة ونجد مثالا آخر فيما نصت عليه ال 
 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من أنها قد 1962 لسنة 106بالقانون رقم 

 أن تحيل الدعوى إلى محكمة أخرى غير التى � فى حالة نقض الحكم �أجازت لمحكمة النقض 
 0أصدرت الحكم

دنا أن قانون الإجراءات الجنائية الإيطالى قد وإذا نحونا صوب القانون المقارن، لوج 
 أن تحيل الدعوى إلى محكمة أخرى لضمان قدر وافر من � 55 فى المادة �أجاز لمحكمة النقض 

 وقد قضت المحكمة الدستورية 0العدالة، وذلك إما بناء على طلب رئيس النيابة أو المتهم
وأحكام الدستور، وأن القاضى الطبيعى هو  بأن هذا النص يتفق 1963الإيطالية فى حكم لها عام 

ذلك الذى تعينه جميع نصوص القانون بما فيها النص الذى ينطبق عند تحديد المحكمة المختصة 
 0)25(بنظر قضية معينة لأسباب موضوعية طبقا للقانون

ويلاحظ أنه فى حـالة الاختصاص المزدوج فإن القانون ذاته هو الذى يحدد الاختصاص  
 رهنا بمشيئة المحكمة، ومن ثم يكون قرارها فى هذا الشأن آاشفا للاختصاص وليس ولا يجعله
 0)26(منشأ له

 :أن تكون المحكمة دائمة : ثالثا 

                                                                                                                                           
التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملا بأحكNام قNانون الطNوارئ، حتNى ولNو لNم تكNن فNى الأصNل مؤثمNة            
بالقوانين المعمول، ذلك لأن الشNارع لNم يNورد فNى هNذا القNانون الأخيNر أو فNى أى تشNريع آخNر نصNا بNانفراد محNاآم أمNن                                 

 0" فى أى نوع من الجرائم� وحدها دون سواها �الفصل الدولة ب
، 119 رقNم  27، مجموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجنائية، س 1976 مايو 24  انظر حكم محكمة النقض بجلسة     - 

 .542 � 538ص 
 .752 � 749، ص 157 رقم 28، المجموعة، س 1977 يونيه 12  وحكم محكمة النقض بجلسة - 

 .933المرجع السابق، ص : ى سرور فتح0   د)24(
)25(   GIOVANNI VOCCIOLI: The Judiciary in ITALY, the Review of international 
Commission of Jurists, 1974, No. 12, P. 58. 

 .934المرجع السابق، ص :  فتحى سرور0   د)26(
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ومؤدى ذلك أن تكون ولاية المحكمة ولاية دائمة، دون قيد زمنى معين سواء تحدد هذا  
 فهذا النوع �أو حالة الطوارئ   مثل حالة الحرب �القيد بمدة معينة أو بظروف استثنائية مؤقتة  

 0من المحاآم المؤقتة لا يعتبر من قبيل القضاء الطبيعى

 لسنة 162ويلاحظ فى هذا الصدد أن محاآم أمن الدولة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم  
 بشأن حالة الطوارئ هى محاآم موقوتة ومناط الاختصـاص الاستثنائى لها هو توفر حالة 1958

 0تبقى هذه المحاآم ما بقيت حالة الطوارئ وتزول متى انتهتالطوارئ ف

 :أن تتوافر فى هيئة المحكمة ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال : رابعا 

ومؤدى ذلك أن تكون المحكمة مشكلة بكاملها من قضاة مهنيين تتوافر فيهم ضمانات  
فرائضه، ومحصنين بضمانة عدم الكفاية والتخصص فى العمل القضائى، والتفرغ له والانقطاع ل

 0)27(القابلية للعزل، وتتحقق لهم مقتضيات الحيدة والاستقلال باعتبارهم حماة الحقوق والحريات

فالعمل القضائى يقتضى أولا فى شخص القاضى الكفاية العلمية والعملية التى تكفل له  
دقة وأمانة حقيقة المرآز القدرة على تكوين الرأى القضائى، ذلك الرأى الذى ينبغى أن يعكس ب

 0الموضوعى للخصوم

ولذلك ينبغى أن يكون القاضى على علم بالقانون الذى يطبقه نصا وروحا، وعلى معرفة  
بالبيئة التى يطبق فيها هذا القانون، محيطا بمشاآلها ومصالحها الجديرة بالحماية، ولا شك أن 

ة والتأهل القانونى والتكوين القضائى، ذلك يقتضى أن يكون على قدر آبير مـن الذآاء والثقاف
فضلا عن نزاهة الخلق وسداد النظر وموضوعية التفكير واستقلال الشخصية، وآلها مؤهلات 

 0وصفات ضرورية لضمان الإخلاص للحقيقة الموضوعية

وينظم القانون ضمانات هذه الكفاية فى قواعد موضوعية لاختيار القضاة وتشكيل  
 0المحاآم

مل القضائى يقتضى ثانيا أن يكـون القاضى ممتهنا للقضاء، ومتمرسا عليه، آما أن الع 
 0ومتفرغا له، ومنقطعا لفرائضه

ولابد أيضا أن يكون ذلك القاضى محصنا ضد العزل، حتى يكون بمنأى عن أى  
 0مؤثرات تعصف باستقلاله أو تضعف منه تغريبا أو ترهيبا

 فنعنـى بها أن طبيعة العمل القضائى تقتضى L`impartialité du Jugeأما حيدة القاضى  
حيدة القاضى لضمان تجرده فى عملـه من أى مصلحة ذاتية وابتغائه المصلحة الموضوعية فى 

 0سير النظام القانونى فحسب

                                                 
، 1967ائى، رسالة دآتNوراه، جامعNة عNين شNمس،     النظرية العامة للعمل القض:  وجدى راغب فهمى   0د:    انظر تفصيلا    )27(

 .577 � 564، ص 1974طبعة منشأة المعارض بالإسكندرية، 
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 فنعنى به أن العمل القضائـى لكى يحقق L`indépendance du Jugeأما استقلال القاضى  
لقضائى جديرا بالحجية التى  يمنحها له هذا العمل، فلا يكفى أن غايته الموضوعية ويكون الرأى ا

 0يقرر القانون ضمانات لكفاية القاضى وحيدته، بل يجب أن يقرر ويضمن استقلاله أيضا

فالوظيفة القضائية تقتضى أني ضع القانون ثقته فى ذآاء القاضى وضميره، وأن يعتمد  
ه أية مؤثرات أو ضغوط خارجية يمكن أن عليه آأداة شخصية للعمل القضائى، فيقصى عن

تفرض عليه آراء مسبقة أو مدفوعة بمصالح أخـرى غير مصلحة النظام القانونى، فالقاضى هو 
أداة هذا النظام فى التعبير عن نفسه عند تعثره، واسـتقلاله يضمن استبعاد العوامل الخارجية التى 

 0تهايمكن أن تقطع العلاقة المباشرة بين الأداة ووظيف

ولذلك فقد حرصت الدساتير على التأآيد بأن القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم فى  
 0قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة

 :آفالة حقوق الدفاع وضماناته آاملة : خامسا 

ماناته، بدءا باحتـرام المبدأ ومؤدى ذلك أن تتوافر أمام هذا القضاء آل حقوق الدفاع وض 
الذى يقضى بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاآمة قانونية عادلة، ومرورا بحماية حق 
الدفاع وآفالة ضمانات التقاضى ومراعاة القواعد القانونية العامة فيما يتعلق بالإجراءات 

ضاء ملتئما مع أحكام الدستور والإثبات، وانتهاءا بضرورة أن يكون القانون الذى يطبقه هذا الق
 0ومتفقا مع احترام حقوق الإنسان وآرامة المواطن

 وأخيرا فإذا آان المشرع الدستورى قد حرص على أن يورد عديدا مـن المبادئ � 10 
وأن تخضع الدولة للقانون، ) 64م (الدستورية، ومنها أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة 

وأن السلطة ) 65م (نته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات واستقلال القضاء وحصا
وأن القضاة ) 165م (القضائية مستقلة وتتولاها المحاآم على اختلاف أنواعها ودرجاتها 

مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون وأنه لا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا 
أن يحدد القانون الهيئات القضـائية واختصاصاتها وينظم طريقة و) 166م (أو فى شئون العدالة 

وأن القضاة غير قابلين للعزل ) 167م (تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم 
، فإن المحصلة الطبيعية والنهائية للتأآيد على هذه المبادئ وترسيخها فى الواقع )168م (

 وفقا للعناصر الخمس المجتمعة فى تحديد �قا يقتضى المصرى واستقرارها ممارسة وتطبي
 ألا تشارك السلطة القضائية فى أداء رسالتها أية جهات استثنائية يسبغ �مدلول القاضى الطبيعى 

عليها بهتانا وصف القضاء وهى أبعد ما تكون عنه طبقا للمفهوم الدستورى السليم، لا سيما إذا 
لطبيعى ومقوماته وأبرزها الكفاية والتخصص والحيدة افتقدت تلك الجهات خصائص القضاء ا

 0)28(والاستقلال

                                                 
 أبريNل  24 � 20   لعل من مNآثر مNؤتمر العدالNة الأول الNذى دعNا إليNه نNادى قضNاة مصNر وعقNد بالقNاهرة فNى الفتNرة مNن                    )28(

 وأفسح المجNال لأبحNاث قيمNة طرحNت علNى بسNاط            هم موضوعاته، أ، أن جعل تحديد مدلول القاضى الطبيعى أحد         1986
البحNNث، ودارت حولNNه مناقشNNات مستفيضNNة أسNNهم فيهNNا صNNفوة رجNNال القضNNاء والمحامNNاة وأسNNاتذة القNNانون بالجامعNNات          
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 من الدستور التى تنص على 68ولا مندوحة من أن يلتزم المشرع بمراعاة حكم المادة  
التقاضى حق مصون ومكفول للناس آافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه : "أن

ه، مما يتعين عليه أن يتدخل لمراجعة القوانين ، لأن الخطاب فيها موجه بالضرورة إلي"الطبيعى
التى تحرم المواطن من حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعى، تغليبا لنصوص الدستور وترسيخا 
للحقوق والمبادئ الأساسية التى تنبع من طبيعة النظام الديمقراطى والأصول الحضارية للمجتمع 

 0المصرى وتراثه الإسلامى الخالد

 المبحث الثانى
 وقف الشريعة الإسلامية الغراءم

 من مبدأ المساواة

، فجميـع الناس أمام )29(لعل فى مقدمة المبادئ التى أتى بها الإسلام الحنيف مبدأ المساواة 
شريعة االله سواء، فلا فاضل تحت سلطانها ولا مفضول، وهى تقيد الراعى والرعية، لا فرق بين 

 ومحكوم، وهذه الحقيقة أعلنها رسولنا قوى وضعيف وغنى وفقير وشريف ومشروف وحاآم
الأميـن صلوات االله وسلامه عليه منذ أربعة عشر قرنا من الزمان حين تدخل أشراف قريش 

إنما أهلك الذين من قبلكم، أنهم آانوا إذا سرق الشريف : "ليمنعوا حدا عن شريفة سرقت، قائلا
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت ترآوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، واالله لو أن 

 0)30("يدها

                                                                                                                                           
أن المنNNاط فNNى القضNNاء "والمعنيNNين بشNNئون ا لعدالNNة فNNى مصNNر، وانتهNNى المNNؤتمر فNNى توصNNياته فNNى هNNذا الخصNNوص إلNNى  

 :الطبيعى أمران
 أن يكون القضاء محددا وفق قواعد قانونية مجردة فى وقت سابق على نشوء الNدعوى، بمNا مNؤداه أن يعNد قضNاء                         � 1    

استثنائيا آل قضاء ينشأ فى وقت لاحق على نشوء النزاع أو ارتكاب الجريمة، لكNى ينظNر فNى دعNوى أو دعNاوى معينNة                       
 0بالذات

ها الدستور والقNانون، وفNى مقدمNة هNذه الضNمانات أن يكNون مشNكلا             أن تتوافر فيه الضمانات الجوهرية التى قرر       � 2    
من قضاة أخصائيين فى العمل القضائى ومتفرغين له، متوافرة فيهم شروط الاستقلال وعدم القابلية للعزل، متحققNة لهNم                   

   =0 من الدستور65مقتضيات الحيدة والموضوعية باعتبارهم حماة الحقوق والحريات بنص المادة 
ومن هذه الضمانات أيضا، أن تكفل لأطNراف الNدعوى جميعNا حقNوق الNدفاع وضNماناته آاملNة، إعمNالا لحكNم المNادتين                              =

 مNNن الدسNNتور، وأن يكNNون القNNانون الNNذى يطبقونNNه ملتئمNNا مNNع الدسNNتور وفNNى إطNNار مNNن الاحتNNرام العميNNق لحقNNوق   69، 67
 منه علNى أنهNا أسNاس الحكNم فNى            64 نص الدستور فى المادة      الإنسان وآرامة المواطن، حتى تتوافر للقانون السيادة التى       

 0"الدولة
 .43الوثائق الأساسية لمؤتمر العدالة الأول، وثائق الجلستين الافتتاحية والختامية، ص :    انظر 

 :   انظر تفصيلا فى ذلك)29(
قارنة بالديمقراطيات الحديثNـة، رسNالة      مبدأ المساواة فى الإسلام من الناحية الدستورية مع الم        :  فؤاد عبد المنعم أحمد    0د -

 .1982دآتوراه، آلية الحقوق جامعة الإسكندرية، طبعة مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية، 
نظرية المساواة فى الشريعة الإسلامية، رسالة دآتوراه، آلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهNر،  :  رشاد حسن خليل   0د -

1974. 
 :   انظر)30(

هNـ، مطبNوع بNأعلى      261ع الصحيح للإمام أبى لحسين مسNلم بNن الحجNاج بNن مسNلم القشNيرى النيسNابورى، المتNوفى                       الجام -  
 .114م، الجزء الخامس، ص 1939 � هـ 1347الطبعة الأولى 

سNNبل السNNلام شNNرح بلNNوغ المNNرام مNNن أدلNNة الأحكNNام للإمNNام الحNNافظ بNNن حجNNر العسNNقلانى، طبعNNة مطبعNNة الاسNNتقامة، سNNنة    -
 0 وما بعدها28 الجزء الرابع، ص هـ،1357

 =0 وما بعدها265أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العبد، مطبعة السنة المحمدية، الجزء الثانى، ص  -
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ويـروى أن النبى صلوات االله وسلامه عليه خرج فى مرضه الأخير، من حجرة عائشة  
رضى االله عنها بين الفضل بن العباس وعلى بن أبى طالب، حتـى جلسة على المنبر، فحمد االله 

أيها الناس من آنت : "التعالى وأثنى عليه ثم صلى على أصحاب أحـد فأآثر واستغفر لهم، ثم ق
قد جلدت له ظهرا فهذا ظهرى فليستقد منه، ومن آنت شتمت له عرضا فهذا عرضى فليتقد منه، 
ومن أخذت له مالا فهذا مالى فليأخذ منه، ولا يخشى الشحناء من قٍبلى فإنها ليست من شأنى، ألا 

 0)31("طيب النفسأن أحبكم إلى من أخذ منى حقا إن آان له أو حللنى، لقيت ربى وأنا 

وهذا هو الصديق أبو بكر رضى االله عنه يتحدث إلى جمهور المسلمين عنـد توليه  
أيها الناس إنى وليت عليكم ولست بخيرآم فإن رأيتمونى على حق فأعينونى وإن : "الخلافة قائلا

تى رأيتمونى على باطل فقومونى، الصدق أمانة، والكذب خيانة، إلا إن أقواآم عندى الضعيف ح
آخـذ الحق له، وأضعفكم عندى القوى حتى آخذ الحق منه إن شاء االله، لايدع قوم الجهاد فى سبيل 
االله إلا ضربهم االله بالذل، ولا تشيع الفاحشة فى قوم قط إلا عمهم االله بالبلاء، أطيعونى ما أطعت 

 0)32("االله ورسوله، فإذا عصيت االله ورسوله فلا طاعة لى عليكم

وق عمر بن الخطاب رضى االله عنه يؤآد حرصه على تحقيق المساواة، وهذا هو الفار 
أيها الناس من رأى منكم فىَّ إعوجاجا : "فيقول فى خطبـة له بعد اختياره لخلاقة المسلمين

: ، فقال الخليفة العادل"واالله لو رأينا فيك إعوجاجا لقومناه بسيوفنا: "، فقال المسلمون"فليقومه
 0)33("فى أمة محمد من يقوم عمر بالسيف إذا إعوجالحمد الله الذى جعل "

وفضلا عن هذه اللمحات فإن شريعة الإسلام قد أقرت مبدأ مسئولية الحاآم عن أعماله،  
وهى مسئولية مزدوجة، فالحاآم مسئول أمام خالقه ومسئول أمام رعيته، فإذا ثبت أنه قـد خان 

ن الطريق السوى فإن الأمة قوامة عليه، الأمانة أو خرج على أحكام القرآن والسنة أو حاد ع
 0)34(وحق على المسلمين مقاومته والخروج عليه بل وعزله

                                                                                                                                           
 256 سنن النسائى لأبى عبد الرحمن بن أحمد بن شعيب بن بحر النسائى، مطبعة السعادة بالقاهرة، الجزء الثNانى، ص                     -=  

 0وما بعدها
 .269هـ، الجزء الأول، ص 1292ح الترمذى لأبى عبد االله بن محمد بن عيسى بن الترمذى، الطبعة الثانية، صحي -
السنن الكبرى لأبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقNى، طبعNة مجلNس دائNرة المعNارف النظاميNة بحيNدر آبNاد بالهنNد،                    -

 .332هـ، الجزء الثامن، ص 1344الطبعة الأولى، 
بى عبNد االله محمNد بNه عبNد االله، المعNروف بالحNاآم النيسNابورى، مطبعNة النصNر الحديثNة بالريNاض، الجNزء             المستدرك لأ  -

 .380 � 379الرابع، ص 
   تاريخ الكامل لأبى الحسن على بن أبى الكNرم محمNد بNن عبNد الكNريم بNن عبNد الواحNد المعNروف بNابن الأثيNر الجNزرى،                   )31(

 .154ثانى، ص المطبعة الأزهرية المصرية، الجزء ال
 الرياض النضرة فى مناقب العشرة، لأبى جعفر الشهير بالمحب الطبرى، مطبعة دار التNأليف بمصNر، الطبعNة الثانيNة،               -) 32(

 .218 � 217، الجزء الأول، ص 1953
 .39خلفاء محمد، بيروت، ص : عمر أبو النصر -
 .250ة، الطبعة الأولى، الجزء الأول، ص تاريخ الإسلام السياسى، مكتبة النهضة المصري:  حسن إبراهيم حسن0د -
هNـ،  1358 تاريخ الأمم والملوك لأبى جعفر محمد بNن جريNر بNن يزيNد الطبNرى، طبعNة المكتبNة التجاريNة بمصNر، سNنة                      - )33(

 .616الجزء الثالث، ص 
 .271سيرة عمر بن الخطاب، المكتبة العربية بدمشق، الجزء الأول، ص : على الطنطاوى وناجى الطنطاوى -
 :   انظر)34(
 .294 � 293، ص 1967 � 1966النظريات السياسية الإسلامية، الطبعة الرابعة، :  محمد ضياء الدين الريس0د -
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والخلفاء والحكام والولاة من المسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين من  
فرض وسنة وطاعة ومعصية وحلال وحرام وغير ذلك من الأحكام الشرعية، ويخضعون 

لك شأن الرعية، فهم مؤاخذون فى الأقضية، يحق عليهم القتل إذا قتلوا بغير للقضاء شأنهم فى ذ
حق، ويجبرون على رد ما يغتصبون من أموال الناس بالباطل، فلا فرق بينهم وبين الرعية إذا 

 0)35(ارتكبوا ما يستوجب المؤاخذة والعقاب، أو خرجوا على أحكام الشريعة الغراء

ستهدفت خضوع الحاآمين والمحكومين على السواء لأحكام وهذه المبادئ العظيمة التى ا 
الإسلام باتباع أوامره واجتناب نواهيه، قد آفلت لها الشريعة الغراء من الوسائل ما يحقق لها 

 0الغلبة فى المجتمع الإسلامى، ولنا فى الأسلاف الأطهار الأسوة والقدوة

لحرص على تطبيق مبدأ فهـذا عمر بن الخطاب رضوان  االله عليه، وآان شديد ا 
المساواة والامتثال للقضاء، معتبرا نفسه وهو خليفة المسلمين آأحد أفراد رعيته يخضع لما 

 :يخضعون له، دون تمييز وبغير استثناء، ونسوق للتدليل على ذلك حادثتين للإمام العادل

ب، فأراد عمر  ما روى عنه من أنه ساوم رجلا على فرس، ثم رآبه ليجربه فأصابه العط:الأولى
إجعل بينى وبينك حكما، فاختار : أن يرده إلى صاحبه فأبى، فقال له الخليفة العـادل عمر

يا أمير المؤمنين : الرجل شريحا، فتحاآما إليه، فقال شريح بعد أن سمع حجة آل منهما
وهل القضاء إلا هكذا؟ سر يا شريح إلى : خذ ما ابتعت أو رده آما أخذته، فقال عمر

 0)36( فقد وليتك قضاءهاالكوفة

آان بين عمر بن الخطاب رضى االله عنه وأبى بن آعب مدارة فى شيء، فجعلا : أما الثانية
أتيناك لتحكم بيننا وفى بيته يؤتى : بينهما زيد بن ثابت، فأتياه فى منزله، وقال له عمر

: ه عمرها هنا يا أمير المؤمنيـن، فقال ل: الحاآم، فوسع له زيد عن صدر فراشه وقال
جرت فى أول القضاء، ولكن أجلس مع خصمى، فجلس بين يديه فادعى أبـى وأنكر 

أعف أمير المؤمنين من اليمين وما آنت لأسألها لأحد غيره، : عمر، فقال زيد لأبى
لا يدرك زيد باب القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرض : فحلف عمر، ثم أقسم
 0)37(المسلمين عنده سواء

                                                                                                                                           
 .45، ص 1972الخليفة، توليته وعزله، رسالة دآتوراه، جامعة الإسكندرية، :  صلاح الدين محمد على دبوس0د -
رة فNى الشNريعة الإسNلامية والNنظم المعاصNرة، رسNالة دآتNوراه،           الرقابNة علNى أعمNال الإدا      :  سعيد عبد المنعم الحكNيم     0د -

 0 وما بعدها63، ص 1976جامعة القاهرة، 
   تبيين الحقائق شرح آنز الدقائق للعلامة فخر الدين عثمان بن علNى الزيلعNى الحنفNى، طبعNة المطبعNة الأميريNة الكبNرى              )35(

 .187هـ، الجزء الثالث، س 1315بمصر، سنة 
 :   انظر)36(
 .25، الجزء التاسع، ص 1966البداية والنهاية لأبى الفداء الحافظ بن آثير القرشى، طبعة مكتبة المعارف ببيروت،  -
، 1934تاريخ القضاء فى الإسNلام، المطبعNة المصNرية الأهليNة الحديثNة بالقNاهرة،           : الشيخ محمود بن محمد بن عرنوس      -

 .31ص 
 .178مرجع سابق، ص : عمر أبو النصر -
 .49، ص 1934الإدارة الإسلامية فى عز العرب، مطبعة مصر، : علىمحمد آرد  -
 .343، ص 1969عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة، دار الفكر العربى، :  سليمان الطماوى0د -
 :   انظر)37(
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 علـى � اتباعا لنهج أسلافه � أبى طالب رضى االله عنه، اشتد حرصه وهذا هو على بن 
الخضوع للقضاء، مثله مثل باقى الرعية، فيروى أنه آان له درع ففقد منه، ثم وجده عند 

إنها درعى ولم أبع ولم : النصرانى، فشكاه إلى القاضى شريح ليفصل بينهمـا، فسأله شريح فقال
الدرع إلا درعى وما أمير : تقول فيما يقول أمير المؤمنين؟ ققالما : أهب، فسأل شريح النصرانى

يا أمير : المؤمنين عندى بكاذب، لكنه أخطأ فظنها درعه، فالتفت شريح إلى على وقال له
أصاب شريح، مالى بينه، فقضى شريح بالدرع : المؤمنين، هل من بينة؟ فقال على

 0)38(للنصرانى

الخلفاء الراشدين، ولكنه شمل آافة الحكام والولاة، ولـم يقتصر تطبيق هذا المبدأ على 
 0ومن فهمهم الدقيق للمبدأ ووجوب تطبيقه دائما آانت تنبع جميع تصرفاتهم وأعمالهم

فيروى أن محمد بن أبى بكر قام خطيبا عند توليته مصر من قبل أمير المؤمنين على بن  
كن ما ترون من أمارتى وأعمالى  فإن ي000: "أبى طالب آرم االله وجهه، فقال ضمن ما قال

طاعة الله وتقوى فاحمدوا االله عز وجل على ما آان من ذلك، فإنه هو الهادى، وإن رأيتم عاملا 
 0)39("عمل غير الحق زائغا فادفعوه إلىَّ وعاتبونى فإنى بذلك اسعد وأنتم بذلك جديرون

وحرصا شديدا على وحتى عندما انتهى العصر الإسلامى الأول، وجد هذا المبدأ قبولا  
تطبيقه من حكام المسلمين، رغم أن الوازع الدينى آان قد ضعف على النفوس سلطانه وولى بعد 
زمن الخلفاء الراشدين زمانه، لكن هؤلاء الحكام آانوا يبذلون جهدهم لتطبيقه ويخضعون لأحكام 

 وأعمالهم، مما القضاء مثلما تخضع رعيتهم، ويحاولـون قدر طاقتهم أن يترسموه فى تصرفاتهم

                                                                                                                                           
هNـ، الجNزء    1392 المعنى للعلامة أبى محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامNة، طبعNة دار الكتNاب العربNى، بيNروت،                      -

 .442الحادى عشر، ص 
المبسوط للإمNام شNمس الNدين أبNو بكNر محمNد بNن أبNى سNهل السرخسNى، طبعNة دار المعرفNة للطباعNة والنشNر ببيNروت،                              -

 .73الطبعة الثانية، الجزء السادس عشر، ص 
مسNاواة والعدالNة بNين النNاس،        وآانت هذه الواقعة سببا فى دخNول هNذا النصNرانى إلNى الإسNلام بمNا أتNى بNه مNن مبNادئ ال             )38(

أشهد أن هNذه أحكNام الأنبيNاء، أميNر المNؤمنين قNدمنى إلNى                : فحينما قضى شريح بالدرع له، أخذه ومشى ثم عاد ثانية وقال          
، ثم أسNلم ففNرح علNى بإسNلامه ثNم وهNب لNه الNدرع آمNا وهNب فرسNا إليNه قاتNل عليNه                             0000قاضيه، وقاضيه يقضى عليه     

                                                                         =          0الخوارج معه
 :   انظر =
المختصر فى أخبار البشر للملك المؤيد عماد الدين أبى الفNدا، طبعNة المطبعNة الحسNنية بمصNر، الطبعNة الأولNى، الجNزء                  -

 .182الأول، ص 
هNـ، الجNزء   1350لحنبلى، طبعة مطبعة القدسى بمصر، سنة شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لأبى الفلاح بن العماد ا         -

 .85الأول، ص 
 .4البداية والنهاية لابن آثير، مرجع سابق، الجزء الثامن، ص  -
أبو الحسن على بن محمد بن عبد الكريم ابن عبد الواحد الشيبانى المعروف بابن الأثيNر الجNزرى،   (ابن الأثير الجزرى    -

 .203، الجزء الثالث، ص )0ث0مطبعة الأزهرية المصرية، دتاريخ الكامل، ال): 630 � 555
، ص 1962السياسة الإسلامية فى عهNد الخلفNاء الراشNدين، دار الفكNر العربNى بالقNاهرة،          : الشيخ عبد المتعال الصعيدى    -

255. 
والملوك، طبعة تاريخ الأمم ):  310 � 224أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن آثير الطبرى، (   ابن جرير الطبرى      )39(

 .557 � 556هـ، الجزء الرابع، ص 1358المكتبة التجارية، بمصر، 
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يدل على أن تطبيق مبدأ المساواة لم يكن مجرد أسلوب فى ضمير الجماعة ووجدانها منذ أن 
 0)40(وضعت اللبنات الأولى فى بناء الدولة الإسلامية

فيروى أبو يوسف عن نفسه أنه جاءه رجل يدعى على الخليفة هارون الرشيد، أن له  
إلى مجلس القضاء، ثم طلب من المدعى البينة على دعواه بستانا فى يده الخليفة، فأحضر الخليفة 

البستان لى، اشتراه : غصبه المهدى منى، ولا بينة لدى، وليحلـف الخليفة، فقال الخليفة: فقال
المهدى لى ولم أجد به عقدا، فوجـه أبو يوسف إلـى الخليفة اليمين ثلاث مرات، فلما لم يحلف 

 0)41(قضى بالبستان للرجل

المأمون خليفة المسلمين، اختصم مع رجل بين يدى يحى بن أآثم قاضى بغداد، وهذا هو  
فدخل المأمون إلى مجلس يحيى، وخلفه خادم يحمل طنفسه لجلوس الخليفة، فرفض يحيى أن 

يا أمير المؤمنين لا تأخذ على صاحبك شرف المجلس : يميـز الخليفة على أحد أفراد رعيته، وقال
 0)42(ودعا للرجل بطنفسة أخرىدونه، فاستحيا المأمون 

هذا ولم يكن القضاة أقل حرصا من الولاة والحكام على تطبيق مبدأ المساواة أمام  
: القضاء، فهذا شريح القاضى فى مجلس الحكم، يدخل عليه الأشعـث بن قيس، فيستقبله قائلا

م من الأشعث، مرحبا وأهلا بشيخنا وسيدنا، ثم أجلسه معه، وبينما هو جالس إذ دخل رجل يتظل
بل أآلمه فى مجلسى، فقال له : قم فاجلس مجلس الخصم وآلم صاحبك، فقال الأشعث: فقال شريح
 0)43(لتقومن أو لآمرن من يقيمك، فقام الأشعث إمتثالا لأمر القضاء: شريح

وهذا هو الخليفة الظاهر بن الناصر العباسى يولى على القضاء الشيـخ عماد الدين أبا  
أعط آل :  الرازق، فلم يقبله إلا بشرط أن يورث ذوى الأرحام، فقال له الخليفةصالح نصر عبد

 0)44(ذى حق حقه، واتق االله ولا تتق سواه

وهذا هو القاضى ابن عين الدولة لم يقبل شهادة السلطان الكامل أيوب لكونه يقيم مجالس  
 0)45(للهو والطرب

                                                 
 سعيد عبد المنعم الحكيم، الرقابة علNى أعمNال الإدارة فNى الشNريعة الإسNلامية والNنظم المعاصNرة، رسNالة دآتNوراه،                      0   د   )40(

 .81، ص 1976آلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
، 1971ظم الحكم والإدارة فى الشريعة الإسلامية والقوانين الوضNعية، الطبعNة الثانيNة،        ن:    المستشار على على منصور      )41(

 .375ص 
سيادة القانون بين الشريعة الإسلامية والشرائع الوضعية، رسالة دآتوراه، جامعة القاهرة، المكتب          :  عبد االله مرسى   0   د   )42(

 .190، ص 1972المصرى الحديث، 
أن رجلا خاصم السلطات إلى القاضى، فجلس السلطان مع القاضى فNى مجلسNه والخصNم                 "وقد جاء فى الفتاوى الهندية     •

 ويجلس خصم السلطان فيNه، ويقعNد هNو علNى الأرض ثNم يقضNى         كانة  ينبغى للقاضى أن يقوم من م     :  قال 0على الأرض 
 0"بينهما

طبعNة الأميريNة، الطبعNة الثانيNة،     الفتاوى الهندية، وضع مجموعة من علماء الهند برئاسNة الشNيخ نظNام، طبعNة الم       : انظر -
 .319هـ، الجزء الثالث، ص 1310

 .22، ص 1934تاريخ القضاء فى الإسلام، المطبعة المصرية الأهلية الحديثة، بالقاهرة، :  محمود عرنوس-  )43(
 .86 � 85مرجع سابق، ص :  سعيد عبد المنعم الحكيم0 د-   

 .161فلاح بن العماد الحنبلى، مرجع سابق، الجزء الخامس، ص  شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لأبى ال-  )44(
 .107 البداية والنهاية لابن آثير، مرجع سابق، الجزء الثالث عشر، ص -     
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سلامى تدلنا على أن الإسلام الحنيف ومجمل القول أن آتب السير والتراجـم والتاريخ الإ 
فى عصوره الأولى قد طبق مبدأ المساواة تطبيقا مثاليا، فالتشريع واحد مصدره القرآن والسنة، 
والجميع يخضعون لأحكامه ويلتزمون باتباع أوامره واجتناب نواهيه، والقضاء واحد وهو بمنأى 

حاآم أمامها الجميع سواء بسواء، فليس فى عن تدخل الخلفاء والولاة والحكام، والمحاآم واحدة ي
الإسلام محاآم خاصة بطبقة أو طائفة من الناس دون بقية الطبقات أو الطوائف، والقضاة هم 

 0نفس القضاة، لا يختلفون باختلاف أشخاص المتقاضين أمامهم

ى، ومن ثم فالمساواة مطلقة بين الناس آافة، لا امتياز لأحد على أحد ولا لفئة دون أخر 
ولا قيود ولا استثناءات فى اآتساب الحقوق وتحمل التكاليف، ولا سيد ولا مسود، ولا حاآم ولا 

 0)46(محكوم، وتقوى االله وحدها هى معيار التفاضل بين الناس فى الإسلام

وهذا هو تراث الإسلام الخالد،ـ خلفه لنا رسولنا العظيم، جدير بأن نحله حيث ينبغى أن  
رة، وأن نطبق أصوله وآلياته، لتكون آلمة االله ورسوله هى العليا حتى يكون فى مقام الصدا

 0ترتفع الهامات ويستقيم البناء

وجزى االله رسوله الكريم خير ما يجزى نبى عن أمته ورسول عن قومه، وجعل رسالته  
 0نورا ورحمة وهدى وخيرا لأبناء البشر جميعا

 المبحث الثالث
 رؤيتنا لمسلك المشرع المصرى

 )47(بدعة المحاآم الاستثنائية من 

 يقتضينا الإنصاف أن نقرر بداءة أن ابتداع المحاآم الاستثنائية لم يتفرد به المشرع � 11
المصرى، بل سارت على دربه بعض النظم العربية حين دأبت على إصدار تشريعات تستهدف 

 الطبيعى تجريد السلطة القضائية من اختصاصاتها وحين عمدت إلى الهروب من القضاء
باصطناع محاآم خاصة أو استثنائية لا يتوافر لها ما يتوافر فى القضاء الطبيعى من حصانات 
وضمانات، حتى غدا القضاء الاستثنائى هو الأصل تقريبا واضمحل دور القضاء الطبيعى إلى 

 0)48(درجة تنذر بأن حقوق المواطن العربى وحرياته قد باتت فى حاجة ملحة إلى حماية

                                                                                                                                           
   حسن المحاضرة فى أخبNار مصNر والقNاهرة، للإمNام جNلال الNدين السNيوطى، طبعNة مطبعNة إدارة الNوطن بمصNر، سNنة                               )45(

 .129هـ، الجزء الثانى، ص 1329
 :   انظر)46(
التشNريع الجنNائى الإسNلامى مقارنNا بالقNانون الوضNعى، الطبعNة الرابعNة، مؤسسNة الرسNالة، ببيNروت،              : عبد القادر عوده   -

 0 وما بعدها26، الجزء الأول، ص 1983
 0 وما بعدها62المرجع السابق، ص :  سعيد عبد المنعم الحكيم0د -
طريقة لا دليل على العمل بها فى الشرع، بل اخترعت على غير "لبدعة أنها    يقول فقيه الأندلس العلامة الشاطبى عن ا    )47(

 0"مثال تقدمها منه، بقصد الخروج عما رسمه الشارع
 .37 � 36الاعتصام للشاطبى، طبعة المكتبة التجارية بمصر، الجزء الأول، ص :  انظر-    

 :   انظر تفصيلا)48(
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شك فـى أن هذا المسلك من جانب هذه التشريعات لا يمثل انتهاآا لحقوق الإنسان ولا  
 0العربى فحسب، بل هو تنكر لتاريخنا وتراثنا وحضارتنا العربية والإسلامية

فالمحاآم الاستثنائية تعد حدثا طارئا على البلاد الإسلامية، إذ لم تعاصر نشأتها الأولى  
لى أحكامها لا يقتصر مداه على مجرد اصطناع هيئات تعطى وتخالف شريعتها وتمثل خروجا ع

وصف المحاآم وتسلب اختصاص قضاة الشرع وتخل بمبدأ المساواة بين المواطنين حامين 
ومحكومين، بل يمتد مداه إلى قيام تلك الهيئات بتطبيق أحكام تخالف أحكام الشريعة الإسلامية 

 0الغراء

ى أن يكشف عن تلازم ابتداع المحاآم الاستثنائية فى ويستطيع آل متتبع للتاريخ الإسلام 
 0)49(البلاد الإسلامية مع قيامها بتطبيق قوانين أجنبية تخالف أحكام الشريعة ذاتها

 قضاء استثنائيا، � آما أسلفنا � ولم تعرف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء � 12 
 مفضول، وهى تقيد الراعى والرعية، فالجميع أمام شريعة االله سواء، لا فاضل تحت سلطانها ولا

ويجرى تطبيق أحكامها على الأقوياء والضعفاء لا فرق بين شريف ومشروف وغنى وفقير 
 0وأبيض وأسود وملك وسوقة

ولقد صاح محمد بن عبد االله صلى االله عليه وسلم صاحب الرسالة الخالدة التى صنعت  
بشرية على مدى تاريخها الطويل، بهذه حضارة إنسانية هى أعظم الحضارات التى عرفتها ال

الحقيقة منذ أربعة عشر قرنا من الزمان عندما تدخل أشراف قريش ليمنعوا حدا على شريفة 
إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم آانوا إذا سرق الشريف ترآوه وإذا سرق الضعيف "سرقت، معلنا 

 0"عت يدهاأقاموا عليه الحد، واالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقط

وهكذا لم توجد محاآمات استثنائية أو قضاء استثنائى فى عصر الرسول صلى االله عليه  
وسلم حتى للكفار، بل إن أئمة فقهاء المسلمين لم يعتبروا محاآمة يهود بنى قريظة على يد 

ما لسعد من الصحابى الجليل سعد بن معاذ من قبيل المحاآمات الاستثنائيـة، بل اعتبروه تحكي
جانبهم لاستناده إلى رضاهم بالصلح على أساسه، فضلا عن ذلك فإن قرار سعد فى ذلك التحكيم 
جاء متفقـا مع أحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة للمحاربين، وليس قولا بالرأى المجـرد، إذ لو 

 0)50(خالف سعد حكم شـريعة االله فيه، لما أقره الرسول صلوات االله وسلامه عليه

                                                                                                                                           
 الأساسية فى الوطن العربى، بحث مقNدم إلNى المNؤتمر الرابNع عشNر لاتحNاد            الحقوق والحريات :  إحسان سامى الكيالى   -   

مجلNة  (، مجلNة الحNق   1980 يونيNو  30 � 26المحامين العرب الNذى عقNد فNى مدينNة الربNاط بNالمغرب، خNلال الفتNرة مNن              
 0 وما بعدها75، العدد الأول، ص 1980، السنة الحادية عشرة، )فصلية يصدرها اتحاد المحامين العرب

، 1977، سNنة  9، 8، 7، العNدد   42استقلال السلطة القضNائية، مجلNة المحNامون السNورية، السNنة             :   نصرت منلاحيدر   -   
 .138 � 135ص 

 .69 � 68، ص 1978، سنة 4، 3، 2، العدد 43استقلال القضاء، مجلة المحامون السورية، السنة :   شهير أرسلان-   
دعNة المحNاآم الاسNتثنائية فNى البلNدان الإسNلامية، بحNث مقNدم للمNؤتمر الخNامس عشNر                     ب:  حسن صلاح الNدين اللبيNدى      0   د   )49(

 .4، ص 1984 نوفمبر 5 � 2لاتحاد المحامين العرب الذى عقد فى تونس خلال الفترة من 
 � 250، والجNNزء السNNابع، ص 206 � 203الأم، طبعNNة دار الشNNعب بالقNNاهرة، الجNNزء السNNادس، ص  :    الإمNNام الشNNافعى)50(

254. 
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 وآذلك لم يوجد قضاء استثنائى فى عصر الخلفاء الراشدين، الذين ساروا على � 13 
النهج النبوى الشريف، فكان حكمهم صورة مثالية للحكم الإسلامى، ولم يجعل أحد منهم لنفسه 
منزلة فوق منزلة الرعية، ولا جعلها فوق النقـد ولا شكَّل محاآم استثنائية تحمى سلطانه، بل 

من رأى منكم فى اعوجاجا : أيها الناس: "س إلى نقدهـم، فهذا عمر بن الخطاب يقولدعوا النا
الحمد الله الذى جعل : "، فقال عمر"واالله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا: "، فقالوا"فليقومه

 0"فى أمة محمد من يقوم عمر بالسيف إذا اعوج

ت فى عهد الخليفة العـادل عمر بن ورغم آل الأزمات والظروف الاستثنائية التى حدث 
الخطاب رضى االله عنه، فلم تحد به إلى ابتداع تدابير أو محاآمات استثنائية، بل بقيت أحكام 

 0)51(الشريعة الغراء وحدها هى مرجعه وملاذه فى شئون الحكم والإدارة لرعيته

وا بالسلطة  وحين تحولت الخلافة إلىُ ملك فى عصر الأمويين ومن بعدهم، واستبد� 14 
ونأوا بتصرفاتهم عن أحكام شريعة االله وتغولوا على سلطان القضاء وتدخلوا فى شئونه، احتدم 
الصراع بينهم وبين القضاة، فأحجم أنبغ الفقهاء عن تولى القضاء وخسرت الدولة الإسلامية 
 مشارآة أرباب العقول وذوى الضمائر فى تسيير دفة أمورها وبدأت بداية تدهور الدولة

 0الإسلامية

 أنه حتى فى العصور التى ثقُل فيها تدخل الحكام � بإيجاز شديد �ومجمل القول  
وتصديهم لسلطان القضاء، فلم يبلغ بهم الغى إلى ابتداع قوانين استثنائية ومحاآمات استثنائية يتم 
ه لهم بمقتضاها تسخير القضاء وتسيير المحاآمات لتحقيق مآرب شخصية على غير ما تقضى ب

 0)52(أحكام الشريعة الغراء

 000000 ويثور التساؤل � 15 

ألا يستحق هذا التراث العظيم الـذى خلفه لنا رسولنا الكريم وصحابته من بعـده، أن نحله  
 حيث ينبغى أن يكون، تقديرا واحتراما ودراسة وبحثا وتطبيقا لأصوله وقواعده؟

حضارة سواء من حيـث القيم الأخلاقية ألا تستحق هذه الحضارة الخالدة التى لا تفضلها  
التى قامت عليها أو من حيث المصالح الاجتماعية التى استهدفت تحقيقها، أن نستظل بنورها وأن 

 نسترشد بهديها وأن نتبع نهجها؟

 استكشافاً لواقعنا وآفاقه وعلله، واستشرافاً لمستقبلنا وتطلعاته � وبعد ذلك لابد لنا � 16 
 : عددا من الأمور التى تصل فى قناعتنا إلى حق الحقائق، ومن أبرزها ما يلى أن نورد�وآماله 

                                                                                                                                           
عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسNير، طبعNة بيNروت،    : وانظر فى واقعة تحكيم بنى قريظة لسعد بن معاذ         *  

 0)5المرجع السابق، ص :  حسن اللبيدى0مشار إليه فى بحث د (73 � 72الجزء الثانى، ص 
 .6المرجع السابق، ص :  حسن اللبيدى0   د)51(
 .13 � 12رجع السابق، ص الم:  حسن اللبيدى0   د)52(
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 أن الالتجاء إلى إنشـاء محاآم استثنائية أو خاصة أصبح سمة من سمات النظم الديكتاتورية :أولا
 مهما تسمت أو ارتدت رداء الديمقراطية ومهما أطلقت من شعارات جوفاء فارغة وزائفـة �
ت إلى القانون الطبيعى بما ينبغى له من سيادة وإلى القضاء الطبيعى بما  لأنها لو احتكم�

 0ينبغى له من سلطان، لما آانت هناك حاجة لإنشاء محكمة استثنائية أو خاصة واحدة

 أن الالتجاء إلى إنشاء المحاآم الاستثنائية أو الخاصة يرتبط بظاهرة غير مقبولة، وهى :ثانيا
 !!اعد العامة الموضوعية وبين إنشاء محكمة خاصة أو استثنائيةالربط بن الخروج على القو

فقد لوحظ أنه آلما اتجه المشرع إلى وضع قواعد تتضمن خروجا على القواعد العامة  
 0000المستقرة والمألوفة سارع بإنشاء محاآم خاصة أو استثنائية بغية تطبيق هذه القواعد 

م القضائى المصرى نصا يجعل من قبول وينادى بعض الفقه بضرورة أن يتضمن النظا 
القاضى الطبيعى الدخول فى تشكيل هيئة استثنائية من أسباب مخاصمته وعدم صلاحيته ورده 
والحكم عليه بالتضمينات، دون أن يعصمه مـن ذلك حصانة قضائيـة أهدرها هو نفسه بانضوائه 

 �، ومن أصول القضاء )53(الاستبدادفى تشكيل هيئة استثنائية، لأن الهيئات الاستثنائية من طبائع 
أ، تكون أحكامه سدا فى وجه الاستبداد، يجعله لا قوة  "�آما ذآر الإمام عبد الرحمن الكواآبى 

فوق الشرع، ولا نفوذ لغير الشرع، وخضوع آل من الحاآم والمحكوم لسلطة القاضى، فيحاآم 
 0)54("اءالسلطان والصعلوك على حد سواء، ليحاآى بعدالته عدالة السم

 أيا آانت تسميتها وأيا آانت دعاوى � أن الالتجاء إلى إنشاء محاآم استثنائية أو خاصة :ثالثا
 يمثل افتئاتا على القضاء بوصفه سلطة لها مقوماتها وآيانها �إنشائها وأيا آان الهدف منها 

ا واستقلالها، وعدوانا صارخا عليه بسلب اختصاصه أو اقتطاع جزء من ولايته، ومساس
خطيرا بمبدأ الشرعية وسيادة القانون، وإهدارا للضمانات الدستورية والقانونية لحق 
المواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى، وتمزيقا لكل معنى للمسـاواة بين الناس، ونقطة 

 0سوداء فى ثوب المشروعية يندى لها جبين العدالة

مه من خروج على القواعد القانونية العامـة،  أن المحاآم الاستثنائية أو الخاصة بما تستلز:رابعا
وما يستتبعه هذا الخروج من إجراءات سريعة ومختصرة وأساليب مختلفة فى الإثبات 
غير معروفة سلفا بل يتم تحديدها من بعد، وإشراك غير القضاة فى مجلـس القضاء، 

لأصول القانونية واقتران إنشائها بظروف استثنائية بغية تطبيق قوانين تمثل خروجا على ا
العامـة، وانفراد السلطة التنفيذية أحيانا بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ورسم إجراءاتها 
ووضع العقوبات التى تفضى بها وخضوع أحكامها للتصديق عليها من هذه السلطة، آل 
 ذلك يجعل هذه المحاآم أداة طيعة فى يد السلطة التنفيذية تأتمر بأوامرها وتخضع لمشيئتها

 00وترعى توجهاتها وتحمى رغباتها وتنفذ مآربها
                                                 

 .31المرجع السابق، ص :  حسن اللبيدى0   د)53(
طبNائع الاسNتبداد ومصNارع الاسNتعباد، منشNور فNى الأعمNال الكاملNة التNى جمعهNا محمNد                      :    الإمام عبد الرحمن الكNواآبى       )54(

 0)31المرجع السابق، ص :  حسن اللبيدى0نقلا عن د. (427 � 426عمارة، ص 



 22

ولا يخفى ما فى ذلك من إهدار للأصول الدستورية، والمبادئ القانونية العامة، يؤدى  
 0لانتهاك حقوق الأفراد وحرياتهم لا محالة

 بأن � وعلى التفصيل الذى سبق وأن أوردناه فى موضعه � يجمع الفقه المعاصر :خامسا
 أيا آانت المبررات التى تجنح بالمشرع إلى ابتداعها آنشوب حرب �آم إنشاء هذه المحا

 يؤدى إلى إضعاف هيبة القضاء العادى واهتزاز الثقة �أو تفاقم أزمة أو قيام حالة طوارئ 
 0به

ويـوم تذهب هيبة القضاء وقدسيته بين الناس، وتهتز ثقتهم فيه، يختل فى يقينهم  
عه ميزان العدل، وتلك أخطر الآفات والعلل التى تصيب أمة من ووجدانهم مفهوم العدالة ويختل م

 0الأمم

 إذا آان من أهم المعايير التى يميز بها الفقه المعاصر المحاآم الاستثنائية عن المحاآم :سادسا
العادية هو تشكيلها بصفة آلية أو جزئية من أفراد ليست لهم صفة القضاء ولا مؤهلاته، 

ين قد اشترط وجوب توافر العلم فى القاضى، بل إن منهم من فإن جمهور فقهاء المسلم
 0تزيد بأن يكون من أهل الاجتهاد

وقد رأى بعـض الفقه الحديث أن تخلف شرط العلم فى القاضى يؤثر على قراراته،  
وانتهـى من ذلك إلى انتفاء صفة الحكم القضائى عن تلك القرارات، لأن القضاء فرع متخصص 

 0)55(دولة لا يليه غير العاملين به المتخصصين فيهمن فروع أنشطة ال

 من ليست لهم صفة � آليا أو جزئيا �وإذا آانت المحاآم الاستثنائية يدخل فى تشكيلها  
القضاء ولا مؤهلاته، فإن النتيجة الحتمية لذلك مؤداها انتفاء صفة القضاة عن أعضائها، حتى 

ون فى تشكيل هيئة استثنائية فينخلع عنهم وصف ولو آان لبعضهم أصلا هذه الصفة، لأنهـم يدخل
القضاة لأن رأى آـل منهم يصبح مساويا لرأى العضو الذى لم تكن له هذه الصفة أصلا، ومنطق 
التساوى يفرض هذه النتيجة، لأن القاضى الذى يقبل الانضواء فى تشكيل محكمة استثنائية لابد 

 العمل صفة القضاء، لخروجه على قواعد وأن تذهب عنه خلال المدة التى يمارس فيها هذا
الشريعة العامة ولخضوعه لقواعد استثنائية تهدر استقلاله وحريته وحياده وتجرده قبل أن تهدر 
حريات وحقوق من يتولى مقاضاتهم، وتكون تسميته بقاض خلال هذه الفترة تسمية غير صحيحة 

 يمشى فى  الرعية بالعدل، يكون قد لأن آل وال أو حاآم يخالف أحكام الشريعة ولا"بل ومضللة 
عزل نفسه عن التصرف الذى أجراه دون انعزاله عن منصبه بل ينعزل بالنسبة لذلك التـصرف 

 0)56("فقط لأنه لم يحكم بما أمره االله أن يحكم به الرعية

                                                 
 :   انظر)55(

  وما بعدها50، ص 1973حكم الإسلام فى القضاء الشعبى، شرآة الإسكندرية للطباعة والنشر، :  فؤاد عبد المنعم0 د-     
 ومNا  321، ص 1968استقلال السلطة القضائية، مجلة القضاة، السنة الأولى، العدد الثالNث، يوليNو             :  محمد عصفور  0 د -    

 0بعدها
 .26ابق، ص المرجع الس:  حسن اللبيدى0   د)56(
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وإذا نحونا صوب معيار آخر لتمييز المحاآم الاستثنائية عن المحاآم العادية وهو  
راءات المتبعة أمام آل منهما، حيث تكون الإجراءات فـى الأولى سريعة ومختصرة اختلاف الإج

وغير محددة سلفا وغير متوافقة مع القواعد العامة، وهو ما يؤدى إلى الإخلال بحق الدفاع 
وإجهاض ضمانات المتقاضين، لوجدنا أن ما يحف بعمل المحاآم الاستثنائية من خطورة تتمثل 

اتها، والسلطة الطليقة لأعضائها حيث تتيح لهم الخروج على قواعد فى سرعة إصدار قرار
الإجراءات والإثبات على خلاف ماهو مألوف ومستقر بالنسبة للمحاآم العادية، سوف يؤدى 
بالضرورة إلى انتفاء الشرعية عن هذه الإجراءات مما يسقـط عن قراراتها وصف الأحكام 

 وجمهور الفقه الإسلامى يشترط لنفاذ القضاء فى 0حجيةالقضائية وبالتالى فإنها لا تحوز أية 
حقوق العباد أن يصدر ممن له صفة القاضى، على أثر دعوى صحيحة أو خصومة صحيحة، 

 0)57(تسمع فيها البينات الشرعية

وإذا آانت قرارات هذه المحاآم تنتفى عنها آل حجية، فإنه يجوز الطعن ابتداء فى  
 أمام المحاآم العادية باعتبارهـا مجرد قرارات ولائية لا تجب قراراتها بدعوى بطلان أصلية

اختصاص المحاآم فى إصدار أحكام قضائية، ولا يغض من ذلك النص فى قانون إنشاء هذه 
المحاآم على عدم جواز الطعـن فى أحكامها أمام المحاآم العادية، لأن مثل هذا النص يكون غير 

نص قانونها على اعتبار قراراتها من قبيل الأحكام دستورى، آما لا يؤثر على ذلك أيضا 
القضائية التى تحوز الحجية، لأن الحكم القضائى له مقوماته الأصولية التى تفتقر إليها قرارات 

 0)58(المحاآم الاستثنائية

وأخيرا، فإن بعض الفقه يذهب إلى عدم جواز القضاء من هيئة استثنائية، لأن القضاء  
لنصوص التى تأمـر بالعدل، والعدل يعنى المساواة، والمساواة تنتفى بالنسبة الاستثنائى يخالف ا
 فضلا عن أنه لا يمكن فصل حكم القاضى آفعل عن القاضى آشخص، 000للمحاآم الاستثنائية 

لأن الحكم نتيجة والقاضى هو محدثها، فإذا انحرف الفاعل لابد وأن ينحرف الفعل، لأن المقدمات 
 0)59(لا نتائج منحرفةالمنحرفة لا تلد إ

إن من طبيعة الاستثناء أنه لا يعرف حدا، لأنه لا يعرف قاعدة، بل هو ضـد آل قاعدة،  :سابعا
ولا يعبأ بعدل أو مساواة، لأنه لا مساواة مع استثناء، ولا يخضع لضمان، لأنه لا يرى 

 000ضمانا إلا فى هدم الضمانات 

 000ثم إن الاستثناء هو الفكاك من آل قيد  

ومن سوء حظ البشرية أن هناك نفوسا إذا لم تكبح تجمح وإذا لم ترعو لا تستحى، وهناك  
 000نفوس تجزع ونفوس تطمع 

                                                 
 .28المرجع السابق، ص :  حسن اللبيدى0   د)57(
 إلى ضرورة ألا تكون أحكامهNا نهائيNة تحNول دون الالتجNاء         � للحد من تغول المحاآم الاستثنائية       �   ويذهب بعض الفقه       )58(

 0إلى المحاآم العادية، وإلا آانت النصوص التشريعية التى تقرر لها ذلك غير دستورة
 .30المرجع السابق، ص :  حسن اللبيدى0د:  انظر-   

 .29 و ص 25المرجع السابق، ص :   حسن اللبيدى0   د)59(
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وهكذا فالاستثناء مهما تلطفنا فى تسميته هو الظلم بعينه، لأنه يفتح الباب لكل شهوة  
 0)60(ويتنافى مع آل مساواة

ة، ويخشاه معنا ويتوجس منه آل ولذلك فإن أشد ما نخشاه وتتوجس منه النفس خيف 
مواطن يحمل هموم أمته وتؤرقه قضايا وطنه هو شيوع الفكـرة وانتشار الاستثناء واعتياد 

 000الأسلوب حتى ينقلب إلى قاعدة لا فكاك منها 

ومبعث تلك الخشية وذلك التوجس، هذا الإفراط المبالغ فيه بل والمتعمد من جانب  
 فى إنشاء محاآم استثنائية �نات من هذا القرن وإلى الآن  منذ الخمسي�المشرع المصرى 

وخاصة تودى باستقلال القضاء وتتغول على ولايته وتقتطع من اختصاصه وتقتحم عليه محرابه 
وتشرك مع القضاة فى المداولة والحكم غير القضاة وتصادر حق المواطن فى المثول أمام قاضيه 

 0 على ثرى وطنهالطبيعى وتنتهك حقوق المواطن وحرياته

ولا مندوحة من أن تسقط آل المحاآم الاستثنائية والخاصة حتى يكتمل للقضاء استقلاله،  
وحتى يأمن المواطن فى وطنه على نفسه وحريته ورزقه، وحتى يشعر أن من حقه بل من واجبه 

ردة أو أن يعبر عن آرائه دون أن يتعرض لبطـش أو إرهاب أو تهديد أو تعذيب أو اعتقال أو مطا
 0تحفظ بتدابير ظالمة

 إذا آان من قبيل المسلمات أن الحرص على مؤاخذة الخارجين على محارم القانون لا :ثامنا
يسمو على مراعاة ما أوجبه من إجراءات وما آفله من ضمانات، فإن آرامة الفرد هى 

 لكها انعكاس طبيعى لكرامة الوطن، وأن سيادة القانون ليست ضمانا لحرية الفرد فحسب
 0الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى الوقت ذاته

ومن هنا فإننا نتطلع إلى يوم قريب يتم فيه إلغاء آل المحاآم الاستثنائية ليعود المواطن  
المصرى إلى رحاب قاضيه الطبيعى المعروف لديه سلفا والذى يتوافر لديه العلم بالقانون 

يدة وعدم القابلية للعزل وتكفل للمواطن أمامه حقوق والخبرة القضائية ويتمتع بالاستقلال والح
 0الدفاع وضماناته آاملة

ولا شك فى أن السبيل إلى ذلك هو عمل تشريعى نستهدف به ومنه إقامة العدل  
بالقسطاس بين الناس، ويرعى تغول القوانين على أحكام الدستـور، ويحمى حق المواطن فى 

 أمام القانون والقضاء، ويزيل آافة ما تبقى من استثناءات قاضيه الطبيعى، ويؤآد مبدأ المساواة
عليه، ويكفل لحق التقاضى الحماية الكاملة ممارسة وتطبيقا بضمانات تصون عليه حرمته 

 0وحصانته، حتى تتأآد الثقة لدى المتقاضين وتسود الطمأنينة نفوس المواطنين

شاء المحاآم الاستثنائية ولذلك فإننا نقترح إضـافة نص فى الدستور يؤآد حظر إن 
والخاصة، حتى تتحقق الولاية الكاملة للقضاء العادى، وحتى يكون أى سلب أو اقتطاع أو 

 0انتقاص من هذه الولاية عملا غير دستورى
                                                 

 .1938 � 1937، المطبعة الأميرية ببولاق، )1933 � 1883(فى الكتاب الذهبى للمحاآم الأهلية :    مكرم عبيد باشا)60(
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ومرد هذا الاقتراح، أن انحسار الوظيفة القضائية فى يد واحدة، هى القضاء العادى،  
نه إعمال المبادئ الدستورية إعمالا فعليا ومؤثرا، ومن شأنه يمثل اتجاها مثاليا راقيا، لأن من شأ

أيضا تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنـين بصورة إيجابية وفعالة، لأن المواطن حينذاك سوف 
يخضع لقاض واحد معروف لديه سلفا، يمارس مهامه فى تحقيق العدل وفقا لإجراءات موحدة 

حوال، مما يؤدى بالضرورة إلى تأآيد قداسة العمل وضمانات عامة مستقرة تطبق فى جميع الأ
القضائى فى نفوس المواطنين وهو وحده الضمان النهائى والأآيد لاستقلال القاضى وسيادة 

 0القانون

ولا يخالجنا شك فى أن القضاء المصرى وهو يرعى بكل الهيبة والجلال سيادة القانون  
 فئة على أخرى مهما ملكت من أسباب القوة يتأذى العادل والمساواة بين المواطنين وعدم تمييز

من آل إخلال بحق الإنسان فى قاضيه الطبيعـى، ويتأذى أيضا من أدنى مساس باختصاص 
 0القاضى الطبيعى لصالح قضاء استثنائى أو خاص دون ضرورة وبغير مقتضى

كاملين،  إن استقلال القضاء يجب أن يكون منظورا إليه هنا من خلال محورين مت:تاسعا
أن القضاء سلطة لها آيانها ومقوماتها واستقلالها، وتقف علـى قدم المساواة مع : أولهما

أن القضاء المتخصص والمحايد والمستقل هو ملجأ الناس : السلطتين الأخريين، وثانيهما
وملاذهم فى حماية حقوقهم وصون حرماتهم وآفالة حرياتهم ومكمن إحساسهم الطبيعى 

 0بالعدل

شك فـى أن تكامل هذين المحورين وتفاعلهما يقتضى ترسيخ هذه المضامين فى ولا  
الواقـع المصرى وتثبيتها فى أذهان المواطنين واستقرارها فى الممارسة والتطبيق بما يجبنها 

 0مخاطر الاهتزاز والأزمات

ة ولن يتأتى هذا التفاعل والتمازج ولن يكون إلا بإلغاء آل صور المحاآم الاستثنائي 
والخاصة، وعدم اللجوء إليها مهما عصفت الأنواء، وتدعيـم سلطة القضاء الطبيعى والاحتكام 
إليه فـى آل الظروف عادية آانت أم غير عادية، وترسيخ ثقة المواطن المصرى فى قضائه 

 0وقضاته

لة  أولى مسئوليات نظام الحكم والتزاماته، لأنه إذا آان تحقيق العدا� فى اعتقادنا �وتلك  
بين المتقاضين هو جوهر رسالة القاضى، فإن تأمين العدل لجماهير المواطنين هو جوهر 

 0مسئولية الحكم

 0 أيضا معيار إيمان نظام الحكم بجوهر الديمقراطية والحرية� فى اعتقادنا �وتلك  

 000وحينئذ سوف تستقر ثقة المواطن فى نظام الحكم ومبادئه  

وس وتنطلق ملكات الإنسان الآمن على نفسه وعرضه وحينئذ أيضا سوف تطمئن النف 
 000وحريته وماله فيبدع وينتج ويسهم فى حل المشكلات التى تعوق مسيرة أمته 
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وحينئذ أيضا سوف تصان القيم وتستقر المبادئ ويتضاعف شعور المواطن بالانتماء  
 0المستقبلللوطن، ويعلو بناء الإنسان، وهذا هو هدف آل إصلاح وهو أساس الأمل فى 

*     *     * 

 لقد تسللت التشـريعات 000 وختاما، فثمة حقيقة لا نمل من الترآيز عليها � 17 
الاستثنائيـة إلى حياتنا التشريعية، فأنزلت القانون الطبيعى عن عرشه واحتلت هى مقام صدارة 

 000ليست به جديرة 

 آل قانون �لى غير رجعة  وإ�ويحدونا الأمل فى أن يسود القانون الطبيعى ويختفى  
 0000استثنائى 

ويحدونا الأمل فى أن يخضع لسيادة القانون الحاآم قبل المحكوم، وأن تنحنـى لسلطانـه  
آل الهامات وتعنو له آل الجباه، فلا يفلت من سطوته ذو مال أو جاه، ويخضع الجميع لحكمه 

 000رعايا آانوا أم رعاة 

صرنا تشريعات استثنائية تقوض البناء، ولا قضاء ويحدونا الأمل فى أن لا تكون بم 
 000استثنائى العدل والمساواة منه براء 

ويوم يتحقق هذا الأمل سيكون قضاؤنا الطبيعى آفيلا بحماية حقوق الناس، رافعا للمعاناة  
 000عن آاهل القاضى والمتقاضى على السواء 

 0000دستور نصا وروحا يومها نكون قد أعدنا الحق إلى نصابه وأمضينا حكم ال 

يومهـا نكون قد حفظنا للقضاء مكانه ومكانته، وهيبته وقدسيته، ليبقى آما آان وآما  
سيكون دائما بمشيئة االله وعونه حصنا وآعبة لكل من يسعى إلى العدالة ويطلب الحق، وما 

 00000أحسب أن يأتى على الناس زمان فيه تتبدل الكعبة أو تتعدد صورها 

عو أن يحقق هـذا الأمل وأن يزيل بنوره ونور شريعته الغراء ظلمة القوانين واالله ند 
 0والمحاآمـات الاستثنائية، فى صبح قريب يسطع ضياؤه، وما ذلك على االله بعزيز

                                       

*           *          *                                        
 


